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 موضوع اللقاء

 المساواة بين الجنسين 

 المنظم 

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 

 التاريخ

 على الساعة الخامسة بعد الزوال2020أكتوبر  14

 المتدخلات و لونخالمتد

 قطاع إصلاح الإدارة بالتواصل التعاون و مديرة الدراسات و  ،السيدة سارة العمراني ▪

 الأسرةالمساواة و التنمية الاجتماعية و وزارة التضامن و ب المرأةمديرة مديرية  ،فاطمة بركان دةسيلا ▪

 الداخلية   وزارة برئيس مصلحة مقاربة النوع الاجتماعي   ،السيد صلاح الدين بركوز  ▪

 قطاع إصلاح الإدارة بمدير الوظيفة العمومية ،  زروالأالسيد توفيق   ▪

 قطاع إصلاح الإدارة بمقاربة النوع الاجتماعي حة مصليسة رئ ،السيدة لطيفة بنعباد ▪

 وزيرة سابقة برلمانية و  ، السيدة أمينة بن خضرة ▪

 برلمانية بالغرف الثانية  ، السيدة خديجة الزومي ▪

 المشاركون

 104 المنفتحة:الوطنية للحكومة   بوابةالعدد المسجلين عبر   ▪

   2020نونبر  20د يوم إلى حدو  ةمشاهد 1860أكثر من   عبر الفايسبوك: عدد المشاركين  ▪

  Zoom:91عبر تطبيق  عدد المشاركين  ▪

 التحديات / الإشكاليات المطروحة  

الإرادة   ▪ القرار    والنخبالقيادات  بعض  لدى  غياب  وصناع  و   لتعزيز السياسية  الشدور  في  المرأة  ون  ؤ مشاركة 

 العامة والحياة السياسية، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية

الإ  ▪ التمييز  ل  يجابيرغم  الكوطا  ما  الذي وفرته  اليوم  المحققة  النسبة  فإن  للنساء،  السياسية  المشاركة  تشجيع 

في أفق المناصفة، وهو واقع يعود،  زالت بعيدة عن تحقيق الثلث الذي تناضل الحركة النسائية من أجل بلوغه  

 .حسب الحركات النسائية، إلى استمرار هيمنة النزعة الذكورية على القرار الحزبي

عد واقع الحياة الحزبية على إدماج النساء في مواقع القرار السياس ي، إذ يظل عدد النساء المنتخبات في  يسالا   ▪

إلى آخر،    القيادات الحزبية ضعيفا، بالمقارنة مع الطموح إلى تحقيق المناصفة، وهي وضعية تختلف من حزب 

 وتعكس تفاوت دينامية النساء داخل الحقل السياس ي 



 

 
 

ا ▪ حضور  القرا  لمرأةضعف  مراكز  الوظيفة  في  أسلاك  ولوج  في  والذكور  الإناث  بين  التكافؤ  بعدم  يرتبط  ر، 

تدابي النساء وضعف  من طموح  يحد  الذي  الاجتماعية  الأدوار  وثقل  لشغل  العمومية،  بل وغيابها  التحفيز،  ر 

 مناصب المسؤولية 

 ؤوليةسلمب ارأة لمناصالملوج  عدم كفاية الضمانات القانونية الحقيقية لتعزيز و  ▪

   يجابي للمرأة في هيئات الحكامة الا غياب التمييز   ▪

     الشخصية للمرأة والحياة المهنيةيلبي الحاجة إلى التوفيق بين الحياة   لاإطار قانوني  ▪

 افتقار بعض المرشحات لأي شكل من أشكال الدعم الحزبي  ▪

الان ▪ في  أنفسهن  للكثير ممن يرشحن  القبلي  أو عدم الاستعداد  القوة  باتتخاضعف  بدراسة جوانب  والقيام   ،

 ي تتطلبها عملية الفوز في الانتخاباتوالضعف ووضع الحسابات الت 

أو  ال  قلة ▪ بالتي  تخصصة،  الم نظمات  المهيئات  وتقديم تعنى  للانتخابات  المرشحين/المرشحات  وتأهيل  تدريب 

الحص  في  وتساعدهم  الانتخابية  الحملات  إدارة  من  تمكنهم  التي  وكسب    على ول  الاستشارات  الناخبين  تأييد 

 ة أصواتهم الانتخابي 

والمؤسسات   ▪ القرار  صناعة  مراكز  في  وتواجدها  السياسية  لحقوقها  ممارستها  بأهمية  المرأة  وعي  ضعف 

أو غيرها من  و   اسية السي النيابية والمحلية  في المجالس  لتمثيلها  في الانتخابات  للفوز  بمساعدتها ودعمها للمرأة 

 ة بالمجالس المنتخ

 داخل المجتمع المغربي لازالت تعاني من ظروف الفقر والبطالة بنسبة أكبر من الرجل  رأةالم ▪

 



 

 
 

 استطلاع الرأي ائج نت

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 الحلول المقترحة  

 فتوحة المشاركة في الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية للحكومة المتفعيل آليات التتبع و وضع و  ▪

و  ▪ المستدامة  التنمية  أوراش  بين  و تطويالدمج  و ر  للنساء  السياسية  المشاركة  الإنسانية  توسيع  الحقوق  إعمال 

 بصفة عامة 

نوعا ليس فقط  على المستوى الترابي كما و في القوانين الانتخابية المقبلة على المستوى الوطني و إعمال المناصفة   ▪

 س المؤسسات المنتخبة الولوج إلى المجالس المنتخبة بل كذلك رأ

 هنيةإعمال المناصفة في الغرف الم ▪

و  ▪ الإداري  المستوى  على  القرار  مراكز  إلى  النساء  ولوج  إصلا تقوية  طريق  عن  التنظيمي  ذلك  للقانون  شامل  ح 

 للوظيفة العمومية 

 في الممارسات، وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في القوانين  ▪

 مومية إخراج المرصد الوطني للإدارة الع ▪

 يحات الانتخابية ب بما يضمن التنصيص على المناصفة في الترشإعادة النظر في القوانين التنظيمية للأحزا ▪

في    ▪ المناصفة  إلزام الأحز النتائج الانتخابية و ضمان  إجراءات  الترشيحات مع وضع  المستوى  اب  ليس فقط على 

 من أجل تفعيل مقتضيات القانون 

تسريع  المالية و من القانون التنظيمي لقانون    39ة  الإدارات عن طريق إعمال المادمأسسة مقاربة النوع في جميع   ▪

   ه تفعيل مقتضيات

 الترابية اتعلى مستوى الجماع مقاربة النوع الاجتماعي على هيأة المساواة و تكافئ الفرص و تعزيز دور  ▪

 إلى الوجود هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز  إخراج  ▪

 في الميزانية في التخطيط وات وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في نظام المعلومي ▪

 تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي للمساواة على المستوى الترابي ▪

 تعزيز ولوج النساء إلى مراكز القرار على المستوى الترابي  ▪

 المصالح اللامركزية لية الإدارية للنساء في جميع القطاعات الوزارية و التمثيتوسيع  ▪

يلا حقيقيا للآليات الديمقراطية التشاركية في جميع الاستراتيجيات  توسيع مشاركة الجمعيات بما يضمن تفع ▪

 في اعتماد القوانين القطاعية والوطنية و 

بنا ▪ الحكومية  القطاعات  ميزانيات جميع  في  الاجتماعي  النوع  و مأسسة  توصيات  على  التي خصت  ء    15تحاليل 

 قطاع حكومي، 

 ى مراكز القرار، مواكبة النساء من أجل الولوج إلو  مواصلة تقوية قدرات ▪

 الحياة الشخصية، نية و تفعيل توصيات الدراسات المتعلقة بالموازنة بين الحياة المه ▪

 السياسية للنساء.تشجيع التمثيلية الأفكار المسبقة التي ترفض محاربة الصور النمطية و  ▪

ددة مثل المناصفة  الوطنية فيما يخص تفعيل المساواة من خلال اتخاذ تدابير متعتزامات الدولية و الالإعمال   ▪

 ... تحفيزاتكآلية، الدعم الضريبي بتقديم تشجيعات و 

الاجتماعية،  الاشتغا ▪ التنشئة  قنوات  على  الاشتغال  المقبلة،  الأجيال  على  احتساب  ل  على  العمل  الاشتغال 

 في الناتج الوطني الخام  عايةالإنجابي أو ما يسمى اقتصاد الر 

 اعتماد آليات المناصفة لمساواة و ة الذكورية من أجل تحقيق امحاربة الأمية بصفة عامة، محاربة العقلي ▪



 

 
 

 حة المقتر ولوياتالأ

 ة النتائج المنتظر  الحل المقترح  التحديات / الإشكاليات المطروحة  راح لاقت عنوان ا 

النسـاء  مشـاركة  مـن  الرفـع 

ا  في سـؤولية لممناصـب 

 الإدارية و خاصـة السياسـية 

القانونية   الضمانات  كفاية  عدم 

لتعزيز و ا رأة لمناصب  الملوج  لحقيقية 

 سؤوليةلما

امثت  لا الجلمـل  و اعيـمجالـس    لا ة 

الجهويـة  لما حقيقيـا   لامثيتجالـس 

بحيـث   هات  لاللنسـاء،  رئاسـة   ـنيتـزال 

ـى الرجـال. ويلـزم لحكـرا ع  نيتؤسسـلما

عـ الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل  ى لأيضـا 

ال يضـملمر بمسـتوى  الـذي    فقط  ـان 

 % مـن النسـاء 21,5

ت النساء  مدعم  ومشاركة  مواقع    فيثيلية  جميع 

 سؤوليةلما

التمييز  يتدابوضع   من    بييجاالإ ر  مثيلية تللرفع 

مشاركتهن   وتعزيز  القرار   فيالنساء  مراكز 

 ي س السيا

و  النساء  وتعبئة  السياسية الأ تحسيس  حزاب 

 س يالحقل السيا فيمثيلية النساء تلدعم 

ل مبادرات تنمية لا ن ختطوير القيادة النسائية م

 مهارات النساء 

بتعزيز   لالتزام  القطاعات  امثيتتعبئة   فيرأة  لملية 

 مناصب صنع القرار

إ النساء  وصول  ا   لىتسهيل    في سؤولية  لممناصب 

 العمومية  الوظيفة

شامل   للوظيفة إصلاح  التنظيمي  للقانون 

 العمومية

إلى   النساء  ولوج  تقوية 

القرار  السياس ي مراكز 

المستو  الوطني  على  ى 

على المستوى الترابي كما  و 

الولوج  نوعا  و  فقط  ليس 

المجالس بل   إلى  المنتخبة 

رأس   على  كذلك 

 المؤسسات المنتخبة 

 

إلى   النساء  ولوج  تقوية 

على  القرار  مراكز 

 المستوى الإداري  

النوع   جميع    في إدماج 

  البرامج و السياسات  

   الحكومية

تفعيل  المؤسساتية   ضعف  الآليات 

و و  إلى السياسية  الكفيلة  الإدارية 

 الرجال المساواة بين النساء و إقرار 

 

للمساواة  الحكومي  البرنامج  مقتضيات  تفعيل 

 الترابي الوطني و على المستوى 

الممض استجابة  للنوع  ان  القطاعية  يزانيات 

 جتماعيالا 

و  حكومية  استراتيجيات  لمناهضة  وضع  قطاعية 

و  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  مبادئ  كافة  تفعيل 

 ساواة الم

ا مقاربة  التحليمراعاة  أثناء    التحضيرية ت  لا لنوع 

الصياغة اللموا  /  وأثناء  تقييم  وأثناء  مج ار براجعة 

و  الجهوية   التنموية 
ّ

العمل  الإ ومخططات  قليمية 

 اعية مالج

وتحس ا  ن يتطوير،  وأدوات  آليات  يزانية  لموتنفيذ 

 الاجتماعي  ستجيبة للنوعلما

ا هيئات  الفرص لمتفعيل  وتكافؤ  ومقاربة    ساواة 

ا بالجتو لمالنوع  الماجدة  والنهوض  ار تاعات  بية 

 . رسات الجيدة املمبا

الخ ابتطوير  للنوع  لمرات  ايتدب  فيستجيبة  وارد لمر 

 ؤسساتيةلموتطوير الكفاءة التنظيمية وا يةر شالب

 

 

ان استجابة  مض

السياسات القطاعية 

رامج الحكومية بوال

 والاحتياجاتللحقوق  

  تباينة لكل من النساء لما

 والرجال

 

 

 


